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                        آليات دعم القدرة التنافسية في القطاع الصناعي في
    دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 *موريس جرجس
 ملخص

  
 استعراض السياسات الصناعية الماضية، فإن المرء يلحظ قصوراً في هيكل             من خلال    
ترخيص الصناعي، الحماية الجمرآية، ناهيك عن استبعاد       . المنافسة  ك هو اجراءات ال رد ذل وم

المنافسة الأجنبية في العقود الحكومية، الاحتكارات الحكومية الطبيعية وتحكم الوآالات والقوانين 
تجارية زء . ال ن      وآج ع قواني ة لوض ناك حاج إن ه ة، ف ادي الحالي ود الاصلاح الاقتص ن جه م

د هو تحسين المنافسة الاقتصادية وحماية المستهلك                 ع هدف وحي اختبرت العلاقات  . للمنافسة م
انون المنافسة من جانب آخر، وقد خرجت عملية                    ن ق ة من جانب وبي ن الخصخصة والعولم بي

بار بنتيجة مؤداها أن قانون ال      آما حللت . منافسة يجب أن يتقدم أو يسبق عملية الخصخصةالاخت
ليات     ن عم تأتية م نافع الم ابل استعرضت الم رها وبالمق تكارية ومحاذي ات الاح بعض الممارس

نمو الطبيعي للمنشآت          ازة وال ه لجنة         . الدمج والحي ترح من خلال ام يق م طرح إطار ع راً ت وأخي
   .  فيذ الخطوات المطلوبةللمنافسة وأخرى لحماية المستهلك تتوليان تن
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Abstract 
  

A review of past industrial policies in the Gulf Cooperation 
Council Countries (GCC) indicates a lack of competitive structure. 
Responsible factors include restrictive industrial licensing 
procedures, tariff protection, exclusion of foreign competition in 
government contracts, government natural monopolies, and rigid 
agencies and commercial laws among others. As part of the 
current economic reform effort, there is a need to institute 
competition laws with the sole objective of enhancing economic 
efficiency and consumer protection. Relations of privatization, and 
globalization with competition law are examined and it is concluded 
that competition law should precede privatization. Monopolistic 
practices are analyzed and caution is expressed to guard against 
overlooking the dynamic benefits accruing from merger and 
acquisition and natural growth of enterprises. Finally, an action 
plan is presented where by a competition and another consumer 
protection agency are suggested and the steps required to 
implement them.    
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ي المناقشات التي تدور في الوقت الحاضر في دول                 ة إلى المساهمة ف ذه الورق تهدف ه
ي قطاع الصناعات                        ل دور المنافسة ف ربية حول ضرورة تفعي ليج الع دول الخ تعاون ل مجلس ال

لية اه . التحوي وار ضمن اتج ذا الح أتي ه د وي أخذ جدي دأ ي ة   ب ي الآون ي دول المجلس ف ه ف مكان
ي ترآز ف رة، ي تلالات  تب الأخي ة الاخ رامية إلى معالج ادي ال لاح الاقتص ات الاص ني سياس

ة والنقدية، وآذلك سياسات الرفاهية والأسعار          رزتها السياسات المالي تي أف دة ال الاقتصادية العدي
 . والتوظيف التي مارستها دول مجلس التعاون خلال العقود الثلاث الماضية

 
ة بمقد            ذه الورق ي ه بدأ معالجة الموضوع ف ة مختصرة عن خلفية الوضع التنافسي ،   ت م

ليل للسياسات     بعه تح ة   يت ابقة والحالي ي دول المجلس  الس اب    ف تى أدت إلى غي بيان الأسباب ال  لت
درة على المنافسة فى         تطرق الورقة    .  خاصة  ي وفى القطاع الصناع     الاقتصاد آكل   الق م ت إلى  ث

تكارية وتداعياتها وطرق قياسها وسي          اسات المنافسة وأهدافها وشروط    محددات الممارسات الاح
ا، وفى     ضمن إطار عام  يالوضع الحالتوصيات محدده لاصلاح    الأخير يتم طرح    الجزء  نجاحه

يين         ن رئيس ق هدفي رمي إلى تحقي اءة الاقتصادية وحماية          : ي ادة وتحسين الكف المستهلكين، مع  زي
ن خلال تجربة الدول  ملهيكل المؤسسي المطلوب لوضع التوصيات موضع التنفيذ الإشارة إلى ا

ابقة ف    ذا المجال،     يالس ع   ه ته للأوضاع السياسية      إيضاح  م نافعه وملاءم اذره وم مخاطره ومح
 .والاقتصادية والاجتماعية السائدة في دول المجلس

 
 جيم المنافسةتحالدور الموسع للقطاع العام أدى إلى 

 
منذ أربعة عقود تقريباً، مع بزوغ منظومة التنمية الاقتصادية من خلال إحلال الواردات  

ياً في توجيه الاقتصاد الوطني وتخصيص موارده تجاه قطاعات              زاً رئيس ام مرآ بوأ القطاع الع ت
فبالإضافة إلى دوره التقليدي في الدفاع وحماية الأمن الداخلي وحماية حقوق . معينة دون غيرها  

ام نحو إدارة الا ية، عرج القطاع الع نيه الأساس ناء الب راد وب لك الأف ن خلال تم لي م قتصاد الك
ة الصناعات وتحديد الأجور والأسعار وغير ذلك من السياسات التي سعت         تاج وإقام ائل الان وس

وقد تزامن ذلك مع حرآات الاستقلال السياسي والحاجة آنذاك إلى . إلى تعضيد الدور الموسع له 
انت مستعمره ل                  تي آ دول ال ي ال لة ف لة الاقتصاديات المهله ادة هيك لة سابقه  إع نوات طوي وقد . س

ن      ن وتس رع القواني ور، وراحت تش زمام الأم ات ب ذت الحكوم ذا الوضع أن أخ لى ه رتب ع ت
دير      تيراد والتص توظيف والاس ار وال تهلاك والادخ تثمار والاس طة الاس راءات لإدارة أنش الاج

لحكومات وقد تفاوتت ا. وأسعار الصرف، وتعدت ذلك إلى تحديد أسعار السلع والخدمات المحلية
لوا على تحديد                    اً عم م جميع د أنه ي الشئون الاقتصادية، بي ة ف نها حول مدى تدخل الدول ا بي فيم
ناجحة وتشجيعهما من خلال توفير العملة الصعبة             تيار الصناعات ال تراتيجية واخ الأنشطة الاس

خيصة، بأسعار تقل عن تكلفتهـــا الحقيقيـــة، وفي شكـــل قـــروض ميسره، وأراضي صناعية ر
ك  ر ذل رتفعة، وغي رآية م ة جم ن وحماي رزتها  م تي أف جيعات ال ز والتش ن الحواف د م العدي

 . بيروقراطية القطاع العام
 

وباستثناء اليابان ونمور آسيا، دأبت باقي الدول النامية على الدفع بأنشطة جديدة لا تتمتع  
بية      زات نس ة مي ان بأي ي معظم الأحي ك لأ    . ف م ذل ثيرة، ت ان آ نها   وفي أحي ثر م ية أآ باب سياس س

ات القطاع العام في مثل هذه الدول أو لاعتبارات                     ك إلى ضعف إمكاني رجع ذل د ي اقتصادية، وق
رى ة أخ اط  . خارجي ين أنم ة وتحس ادة العمال ات وإن أدت إلى زي ذه السياس ول أن ه خلاصة الق

ع الدخل إلا أنها تسببت في تهميش وإضعاف القطاع الخاص             التي أممت خاصة في الدول   (توزي
لكاته ا ممت ة،  ) وصودرت فيه تجارة الخارجي ل ال تلال هيك ا، واخ وء توزيعه وارد وس در الم وه

لع       لى الس لب ع ل الط تلال هيك ل، واخ وق العم تلال س لدولة، و اخ نفيذي ل از الت وتضخم الجه
عار اآل الأس تي شوهت هي نة ال ات المتباي ات بسبب الدعوم ذه . والخدم رزته ه ا أف م م ولعل أه
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نظو  ناخ المنافسة بسبب العمل في إطار مغلق ومحمي داخلياً           الم اب م من خلال الحد (مة هو غي
اء شرآات منافسة         من خلال إرساء جدار حمائي جمرآي (وخارجياً ) من إعطاء تصاريح لإنش

الي تثمرين  ). ع ن المس بيرة م بة آ دأت نس اع الخاص، وب لص دور القط ت، تق رور الوق ع م وم
تقوقع محلي       ي ال ليين ف اً والاعتماد على الإنفاق الحكومي والجري خلف الحوافز والدعومات         المح

ة  تفت بنشر         . الحكومي لة الأجل، واآ ا طوي م تسفر عن خططه ات ل ك، أن الحكوم أضف إلى ذل
نوية فقط، وبسبب تــذبذب السياسات والتـــوجهات العامـــة مـــــن حين إلى آخر، فقد           زانية س مي

ك انتشار مخاطر      رتب على ذل ، خاصة وأن استثمارات القطاع )Uncertainty" ( اللايقين "ت
ل وبذلك فهي تتطلب معرفة مسبقة وواعية بضمانات                   تمي إلى الأجل الطوي تها تن الخاص بطبيع

 . آافية حول التوجهات   المستقبلية للقطاع العام
 

تعاون، أضاف عامل النفط وإيراداته المتزايدة منذ عام                 داً  بع 1973وفي دول مجلس ال
نة على الاقتصاد،                ا الهيم تي استطاع من خلاله ة ال ام الأداة  القوي لقطاع الع ر ل داً، حيث وف جدي

ليص دور القطاع الخاص         تالي تق وأصبح القطاع العام المحرك الأول للاقتصاد في الدول          . وبال
لو تم تقريباً، و% 75الست، وتشير الاحصائيات إلى أن نصيبه من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 

تقدير القيمة المضافة غير المباشرة المتولدة في القطاع الخاص بسبب الانفاق الحكومي لازدادت 
ام عن ذلك         بة مشارآة القطاع الع ومن الإنصاف هنا التأآيد على أن حكومات دول المجلس . نس

م تسع إلى تهميش دور القطاع الخاص آهدف استراتيجي في حد ذاته، ولكن التوسع في دور          ل
ر    كل غي اطه بش ن نش د م اع الخاص والح ة القط ذي أدى إلى إزاح امل ال ان الع ام آ اع الع القط

 . مباشر وغير مقصود
 

ذه في الظهور منذ مطلع الثمانينات ومع نجاح            نمية ه نظومة الت وب م دأت عي د أن ب وبع
ة الاشتراآ               ع تداعي الأنظم رافق م ذي ت ربية ال دول الغ ي ال نظومة السوق الحر ف ار م ية وازده

ي إعادة التفكير في سياساتها وتوجهاتها                  دول ف دأت ال ار واضحاً وب د أصبح الخي يوعية، فق والش
ة الاختلالات والحد من التشوهات التي وقعت في الاقتصاد              توازن وإزال ادة ال ه إع ة، بغي القديم

د تمحورت سياسات الاصلاح الاقتصادي حول مسارين            . الوطني  الأول، يستهدف معالجة   : وق
و ع          العج عى إلى دف ثاني، يس ير، وال ل القص ي الأج ة ف زانيات الحكومي ي المي نة ف زات المزم

ات السوق الحر في الأجل الطويل           اه فعالي هنا العمل على " بالاقتصاد" والمقصود  . الاقتصاد تج
آافة الأصعدة سواء آان سوق العمل أو التجارة الداخلية أو الاستثمار الأجنبي أو الخصخصة أو 

ليص دور   درة التنافسية        تق م الق ة أو دع وعليه، فإن موضوع هذه الورقة لا يتعدى آونه        .  الحكوم
رنامج الاصلاح الشامل، إلا أنه يتميز بسيادة آثاره على آافة القطاعات الاقتصادية                جزءاً من ب
رنامج الاصلاح، خاصة إذا نظرنا إلى دوره الفعال في تحويل              باقي عناصر ب ة ب الأخرى مقارن

ل وإص    ائد، من الاعتماد الكبير على الحكومة والممارسات الاحتكارية إلى             وتعدي ناخ الس لاح الم
 . التنافس والشفافية والاعتماد على النفس

 
 سمات الوضع الحالي في دول المجلس

 
يتسم الوضع الحالي في دول مجلس التعاون بضعف القوى التنافسية في بعض المجالات  

ي مجالات         ا ف ففي . أخرى، واشتدادها في عدد محدود من الأنشطة الأخرى    الصناعية، وانعدامه
ي    يما ف ا، لا س لعمل فيه رآات ل ن الش بير م دد آ ترخيص ع لطات ب تي سمحت الس الات ال المج
ن     دود م دد مح تاجية صغيرة وع ات ان ا بطاق ول إليه ن الدخ تي يمك واردات ال طة إحلال ال أنش

نيوم والم        اطع الألم تيكية ومق ة آالشنط البلاس تد المنافسة فيما      العمال ز ومشاغل الخياطة، تش خاب
بير      نهما بشكل آ ويعضد ذلك ما تشير إليه البيانات المتوفرة عن هيكل القطاع الصناعي إلى          . بي

تجين من تلك الأنشطة يتراوح بين                 بير من المن  مصنع في آل دولة 200 إلى  35تواجد عدد آ
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تراو          ال ي دد من العم تها تعمل بع ن  من دول المجلس، وغالبي  عامل وتنتج عادة  25 – 10ح بي
نوعية من السلع        ع ضيق حجم السوق، تزداد المنافسة بينهما بشكل ملحوظ، خاصة          . نفس ال وم

نهم الدخول إلى أسواق دول المجلس الأخرى                 بعض م ندما يحاول ال أما في الأنشطة التي لا  . ع
تربع على السو               تج ي ذا المن إن  ه تج واحد، ف ا إلا لمن ق بأآمله ويلعب دور تصرح السلطات فيه

ويتراوح . المحتكر القادر على تحديد الأسعار والكميات المباعة التي تساعده على تعظيم أرباحه          
ل من               نين إلى أق نهم من إث ا بي ي م تجين ف  وفي حالات تباين نوعية المنتج النهائي  10عدد المن

 . تزداد الممارسات الاحتكارية، والعكس صحيح
 

إن درا   وم، ف ه العم راءات        وبوج ن الاج بير م دد آ ود ع بين وج الي ت ع الح ة الوض س
ية، وسوف نورد فيما يلي قائمة بهذه الاجراءات علماً بأن           درة التنافس تي تضعف الق ن ال والقواني

 : هناك تشابهاً آبيراً بين  دول المجلس في تبني معظم هذه السياسات
 
 
رآية )  أ( ة الجم دف إلى ف   الحماي لياً وته تجة مح لع المن الم   للس ن الع لية ع ناعة المح ل الص ص

عار         ة والأس عار العالمي ن الأس روقات بي ادة الف ليها زي رتب ع د ت نه، وق تها م ارجي وحماي الخ
لية  دة إلى السوق المحلي، إلا أنها تعمل في                 . المح ة تشجع دخول شرآات جدي م أن الحماي ورغ

م الخد   عار وتقدي تاجية وتخفيض الأس اءة الان د الكف اآس لفوائ اه مع تهلكين  اتج دة للمس ات الجي م
 . وتنويع المنتج النهائي

 
ز الصناعية)  ب( كل   الحواف ي ش ال ف لى رأس الم تفاوتة ع ا دول المجلس بنسب م تي تقدمه ال

رباء    ة آالكه ادر الطاق زية، ومص ارات رم ناعية بإيج ره، والأراضي الص روض ميس واد  ق وم
ود    ك   الوق ار           وآذل اءات من الجم ة، والاعف اه بأسعار مدعم  آل هذه الحوافز    ،ك والضرائب    المي

ي أسعار هذه المواد والخدمات وتشكل اختلالات تعزز أنماطاً استهلاآية لا تعكس الندرة           ر ف تؤث
لموارد الاقتصادية المتاحة                  اءة ل ل آف اً أق ثل توزيع تالي تم ا، وبال بية له آما أن الحوافز هذه    . النس

ة النسبية للبند الأآثر دعماً في العملية تشجع دخول البعض ولا تشجع البعض الآخر طبقاً للأهمي  
داد      زايد أع تاجية، ت لية الان ي العم اً ف ثر دعم ر الأآ ثافة العناص لما ازدادت آ تاجية، فك الان

ذي يؤدي إلى تفاقم سوء توزيع الموارد             ا، والعكس صحيح، الأمر ال تثمرين فيه وبالتالي، . المس
رين للانشطة الصناعية إلا أنها تجذبهم تجاه يمكن القول بأنه رغم دور الحوافز في جذب المستثم

 . أنشطة اقتصادية لا تتسق مع الصالح العام للاقتصاد آكل
 
بيعية    ) ج ـ( تكارات الط رافق والخدمات  العامة         الاح ي مجالات الم ها ف دول لنفس تها ال تي منح  ال

لفزيون وش   ات الت اء والاتصالات والصرف الصحي وخدم رباء والم ع الكه تاج وتوزي رآة آان
ا السوق بشكل واضح ولفترات زمنية                       ذه  الأنشطة جميعه نية، حيث احتكرت ه ران الوط الطي

 . طويلة
 
تراخيص )  د( ي السوق  ال لدخول ف ليها ل تثمر الحصول ع تعين على المس نها ي دد م ناك ع . ، وه

ذه              لى ه ول ع ي الحص تثمر ف ا المس تي يواجهه عوبات ال ط بالص س فق لق لي نا يتع ر ه والأم
هناك تراخيص صناعية للعمل . لكن في استحالة الحصول عليها في بعض الأحيانالتراخيص، و

في المجال المقترح، وتراخيص للتوسع في الطاقة الانتاجية التصميمية، وتراخيص لتعديل هيكل 
راخيص توصيلات آهربائية، وتراخيص         راخيص أراضٍ صناعية، وت تجات المرخصة، وت المن

تقدام ا         راخيص اس لدية وت تراخيص الأخرى المطلوب               من الب ك من ال ر ذل بية، وغي ة الأجن لعمال
لدخول إلى أسواق احدى السلع محلياً            ليها ل فبالإضافة إلى الكم الكبير من المستندات .الحصول ع

ا آل منها، فإن التأخر في                 تي يمر به نية ال ترة الزم رخيص، والف المطلوبة للحصول على آل ت
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ة رفض أي              ي حال ا أو ف د يعني فشل المشروع          الحصول على أحده ك ق إن ذل نها، ف رخيص م  ت
ته لق روح   . برم لى خ ود ع م القي ن أه د م تراخيص الصناعية تع إن ال نظرية، ف ناحية ال ن ال وم

وارد، خاصة وأن القائمين على منح التراخيص هذه في دول المجلس             ع الم نافس وسوء توزي الت
 . صناعيةهم غير مؤهلين فنياً وعملياً في تقييم طلبات التراخيص ال

 
الات )  ه ـ( اً آخر        الوآ ثل عائق فصل السوق المحلي عن السوق العالمي، آما أنها مثال على          ي تم

ا ة المنافسة ذاته ن حماي دلاً م ين ب ة المنافس تكارات . حماي ثيراً عن الاح الات آ لف الوآ ولا تخت
ي     تحكم الرأس واع ال ن أن اً م د الأول نوع ث يع اً، حي ورة آنف بيعية المذآ  Vertical(الط

Restraints (                اً من خلال عقود واتفاقيات رسمية بائع مع ن يعمل المشتري وال ي السوق حي ف
نما يمثل الثاني نوعاً من أنواع التحكم الأفقي     تحديد الأسعار، بي ) Horizontal Restraint(ل

 . في السوق الذي يحدث حين يعقد المنتجون فيما بينهم اتفاقيات لتحديد الأسعار
 
ي السوق المحلي       إستبعاد   )و( نافس ف ، وتأخذ هذه الخاصية أشكالاً متعددة نذآر الأجانب من الت

  : (1)منها التالي
 

تبعــاد الأجانب من الدخول في قطاعات إقتصادية معينة، آالتجارة والطاقة في           ♦ اس
 . والكهرباء في السعودية الامارات

درة الشرآات الأجنبية على العمل في الأسواق المحلية             ♦ ) آفيل(دون وآيل   عدم مق
 وطني معتمد  

في عقود المشتروات %) 51نين عن حصة المواطلا يجب أن تقل (شرط الملكية  ♦
 . الحكومية

ا في العقود الحكومية، للشرآات الوطنيـــة         ♦ عـــار المسموح بهـــ روقـــات الأس (ف
 %).5( والخليجيـــة %) 10

 . عدم توفر ضمانات صريحة ضد التأميم والمصادرة ♦
 %). 49لا تزيد عن ( الملكية في بناء صناعات أجنبية في دول المجلس شرط ♦
 . صعوبة، إن لم يكن استحالة، تغيير الوآيل المعتمد في بعض دول المجلس ♦
 . عدم السماح بملكية الأراضي أو الأسهم أو سندات الحكومة من قبل الأجانب ♦
رآا      ♦ ة للش رآات منافس اء ش بية بإنش رآات الأجن ترخيص للش دم ال تجارية ع ت ال

 .الحكومية
ز والضرائب      ♦ ث الحواف ن حي بية م نية والأجن رآات الوط ن الش اواة بي دم المس ع

 .   الأجنبية واستقدام العمالة
 

ة،         )  س( ود الحكومي ي العق  إذ تحتوي على شروط يصعب على   استبعاد صغار المستثمرين ف
فسة في هذا المجال الحيوي قطاع عريض من المستثمرين الوفاء بها، وبالتالي فهي تحد من المنا 

ي دول المجلس   ام ف ن     . واله تم م ثل المحرك الرئيسي للاقتصاد ي ذي يم اق الحكومي ال إن الانف
تي تطرحها الحكومة، إلا أن هذه المناقصات تشترط                 لفة ال خلال المناقصات والممارسات المخت

ورد إيداع ضمان مالي قد تصل نسبته من         ادة على الم قد على أن يرد من قيمة الع% 20-15ع
نة        ترة معي د ف ادة   (بع  موضوع العقد وبدون فوائد،     تاريخ الانتهاء من العملية   من   )  أشهر  6-3ع

أن العقود المبرمة مع القطاع الصناعي عادة ما تتراوح بين     لماً ب أضف إلى .  سنوات5 إلى 2ع
                                                 

 : ا�ظر  (1)
Pagc, John, Saba , Joseph and  Nemat  Shafik (1997),  From  Player  to  Referee: The Changing Role of Competitive  
Policies and Regulation in the Middle East and North Africa, Annex A, World Bank, Washington DC, USA. 
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من قيمة % 10إلى % 2,5ذلك التأمين المطلوب عند تقديم العرض المبدئي والذي يتراوح بين      
تتسبب هذه الأعباء المالية في    .  أشهر 6 – 3العرض ولا يسترد إلا بعد فترة زمنية تتراوح بين          

 . استبعاد عدد آبير من المستثمرين وبالتالي إضعاف القدرات التنافسية في القطاع الصناعي
 
ن إنشاء الشرآات     )  ح( تي تحول دون دخول البعض للأسواق المحلية لصعوبته قواني ا وعدم  ال

مقدرة البعض للوفاء بشروطها الكثيرة من حيث تحديد مجالات العمل المسموح بها، و متطلبات              
ع والحصول على          د الموق بدئياً، وتحدي لوبة م وال المط ه ورؤوس الأم انوني وتداعيات الإطار الق

 .موافقة هيئات مختلفة آالبلديات ومرافق الإطفاء والسلامة الصناعية والبيئية
 
فافية نق)  ط( لومات والش بات    ،ص المع ناعية ومتطل تراخيص الص ناعي وال ل الص ن الهيك  ع

القروض الصناعية الميسرة ودور الحكومة في القطاع الصناعي، وفي بعض الأحيان لا تتوفر           
ي شأن الدخول في صناعات جديدة من                    رار ف اذ الق ية المطلوبة لاتخ لوماتية الأساس اعدة المع الق

 .    قبل القطاع الخاص
 
ني)  ي( اجس الأم ليب اله بارات الاقتصاديةتغ لى الاعت رآة  ع رية ح لق بح ا يتع  وخاصة فيم

 . رجال الأعمال فى دول المجلس ، الأمر الذى يحد من فرص الاستثمار وتحجيم المنافسة
 
ي    )ك( تي تحم ن ال اب القواني تراع غي لكية والاخ وق الم ـض  حق ي بعـــ ـدت ف ، وإن وجــــ

إن وضعها م       دول، ف م يصل إلى الحد المنشود بعد           ال نفيذ ل  ويترتب عن هذا الوضع     .وضــــع الت
ثة، من الدخول إلى أسواق              نيات الحدي بية المتخصصة فى التق تخوف الشرآات، وخاصة الأجن

  . دول المجلس، وبالتالى إلى تقليص مساحة التنافس
 
منع الاستيراد والحد من مما قد يتسبب فى الإغراق    عدم توفر قوانين وإجراءات مقننه ضد )ل(

 . المنافسة دون التأآد من مصداقية الإغراق
 
ات     )  م( مثل هذه الجمعيات تقدم عادة خدمات . جمعيات نفع عام مهنية/ صعوبة تأسيس تجمع

ا من يرغب في الدخول في مجال تخصصها، وتشير خبرة الدول الغربية إلى            دة يسترشد به عدي
لك ا             ه ت وم ب تي تق دور ال ة ال تثمرين جدد       أهمي ي جذب مس ئات ف  من - وإن لم يكن مقصوداً -لهي

 . خلال المعلومات والبيانات التي توفرها
 

يتضح مما سبق، أن غالبية تلك الحواجز والقيود إنما تسعى إلى استبعاد مجموعة معينة               
ليص عدد الجهات العاملة بالنشاط وازدياد حصة آل منها في                     ليه تق ترتب ع ا ي دون أخرى، مم

وقال ة   . س عر أو آمي تحديد الس تكارية ل ات الاح ف ضد الممارس تي تق ات ال اب السياس ع غي وم
عار       خم الأس تكارية وتتض ات الاح ة الممارس ع رقع نها، تتس ا بي واق فيم ع الأس تج أو توزي المن
لبياً على رفاهية                    ر س ا يؤث ة، مم لية عن الأسواق الدولي م تنفصم السوق المح اح، ومن ث والأرب

 .  تحقيق التوزيع الأمثل للمواردالمستهلك وعدم
 

ي السوق مصحوباً بشفافية اتخاذ القرار ووفرة المعلومات              إن إدخال عنصر المنافسة ف
اط       ر أنم منياً تغيي ني ض ه يع ة، لأن نية آافي ترة زم ثيرة وف ود آ تاج إلى جه ر يح بيانات، أم وال

ا   تجارية تج ات ال رآات والمؤسس تفكير وتصرفات الش ل وال بادىء العم اه وم تهلكين وتج ه المس
بعض  ناع )Corporate Governance(بعضهم ال تعزيز الاقت اً ل تاً آافي ذه تتطلب وق ، وه

دة      نظومة الجدي د الم رادية ، فإن                . بفوائ تكار يتسم بالانف نما الاح تعددية بي ولأن المنافسة تتسم بال
تعاد عن الانف                   تعددية والاب اه نحو ال ية يتطلب الاتج درات التنافس رادية حيثما آان ذلك   تنشيط الق
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ناً  لما أصبح من السهل نسبياً توطيد           . ممك ة الأصعدة، آ تعددية على آاف لما اتسعت مساحة ال وآ
 . قوى المنافسة والتنافس في السوق المحلية

 
 الممارسات الاحتكارية

 
 الاحتكارية الممارسات تصنيف   ) أ(
واع، تتس           ة أن تكارية إلى أربع م جميعها بتصرفات تقوم يمكن تصنيف الممارسات الاح

. بها المنشآت  الصناعية لعرقلة قوى السوق الحر، من ناحية، وتعظيم أرباحها، من ناحية أخرى
  .(2)وسوف نستعرض فيما يلي ملخصاً لكل من هذه الأنواع 

 
 التحكم الأفقي  )1(

لذين ين          ال ال ا رجال الأعم ن خلاله تآمر م تي ي تحالفات ال ات وال ك الاتفاقي لعاً يقصد بذل تجون س
تاج أو تحديد الأسعار عند مستويات معينة            لحد من الان ي نفس السوق، ل ابهة أو متجانسة ف متش

وى الطلب والعرض           تحالفين ولا تعكس ق ا هو معروف     . تعكس إرادة الم اً م د تتضمن أحيان وق
تآمر الصامت   الذي يتم ضمنياً دون الجلوس حول طاولة المفاوضات ) Tacit Collusion(بال

وق للا ي الس تحكم ف لى ال اق ع ن   . تف تي يمك تكارية ال ات الاح ن أصعب الممارس نوع م ذا ال وه
لجهاز التنفيذي             ك يكون من الأفضل ل باتها، ولذل أن يشجع القائم على المحافظة على المنافسة إث

رفة أسعار الموردين، مع               تم التوصل لمع تحالف وأن ي ة محل ال لعة أو الخدم ي الس الاختلاف ف
بأن تجدر الإشارة ومن ناحية أخرى، . وبات الجادة والصارمة ضد الشرآات المتحالفةانزال العق

ادة أن تسمح الدول          بممارسة الاحتكار في الأسواق الخارجية ولكن ليس في  الأسواق        جرت الع
لية  ا. المح ن      آم تكارية بي تحالفات الاح اً مضاداً لل أخذ موقف ة ت تجارة العالمي نظمة ال ن م  أن قواني
دول ا   نها تقف صامتة ضد التحالفات الاحتكارية بين شرآات القطاع               ال نة، ولك تجة لسلع معي لمن
اص و أن  . الخ نا ه كلة ه ي    المش ت ف تي تم اولات ال بية المح ي غال نجاح ف ا ال م يحالفه الأولى ل

هى   الماضي،   ثانية ف ا ال ريها على       أم ا يغ اً مم تكاري خارجي ا الاح ي بسط نفوذه تجد صعوبة ف
 . داخلياًممارسة الاحتكار 

 
 التحكم الرأسي  )2(

تعددة، إلا أن ما يربطها جميعاً هو التحكم في السوق من                    تحكم الرأسي أشكالاً م أخذ ال ي
ي مجال السلع النهائية أو                  ك ف ان ذل بائعين، سواء آ ن المشترين وال ات بي ات وتحالف خلال اتفاقي

ام، فيمكن للتحكم الرأسي تحديد السعر، أ         واد الخ و تحديد المشترين أو المتعاملين الوسيطة أو الم
نة للانتاج دون غيرها أو                 ع معي تقاء مواق ي السوق أو ان شيء بشيء آخر، مثل شرط " ربط " ف

بيع آافة المنتجات لمشترٍ معين بشراء منتج محدد أو توفير سلعة معينة بشرط شراء سلع أخرى       
 . ويات محددة مسبقاًراآدة، أو توفير سلعة معينة بشرط بيعها بأسعار لا تقل عن مست

 
 إساءة استخدام الدور الريادي في السوق  )3(

و             تقدمة أن نم لدان الم دل خبرات الب ا دوراً ريادياً في        إحدى ت اً يعطيه  الشرآات تدريجي
يها   ع منافس ات م د اتفاقي ي عق ي ف د الطول ذا الموقف الي ا ه ر له ثيرة يوف ان آ ي أحي السوق، وف

تر اً ي م جميع بياً لأنه تالي تصبح  الصغار نس عر، وبال د الس ي تحدي ال ف ا المج رآة " آون له الش
ا تجد الشرآة من الاغراءات الكافية للتمادي في   ). Price Setter" (المحددة للسعر    ادة م وع

                                                 
 : ا�ظر    (2)

Khemani, Shyam and mark A. Dutz (1996), The Instruments of Competition Policy and their Relevance for Economic 
Development, PSD Occasional Papers No.26, The World Bank, Washington DC, USA, Page 20-27. 
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تجين     راج المن ي إخ راع ف دة، والاس رآات جدي ول ش نع دخ لال م ن خ وق م لى الس يطرة ع الس
ويتم ذلك عادة من خلال . بالتالي تعظيم أرباحهاالحاليين حتى تزداد هيمنتها على قوى السوق، و

ية المطلوبة في                     واد الأساس ر بعض الم ي توفي تحكم ف ع الشرآات المنافسة، وال تعامل م حظر ال
دى بعض المنافسين حتى يمنوا بخسائر                     ية ل تجات الرئيس تاج، أو تخفيض أسعار إحدى المن الان

برهم على الخروج من السوق، ومن ثم تبدأ الأسعار             في الارتفاع مرة أخرى، أو من خلال تج
 . المذآورة أعلاه" الربط " التلاعب بالأسعار من سوق إلى آخر، أو من خلال سياسات 

 
 الاندماج والحيازة  )4(

ي  ة ه كالاً ثلاث ازة أش اج والحي أخذ الاندم اج  : ي لة، اندم رآات مماث ن ش ي بي اج أفق إندم
لة لبعضها البعض            ن شرآات مكم  واندماج خليط بين شرآات متعددة الأهداف ،إنتاجيارأسي بي

لياً عن بعضها البعض       لفة آ ويعد الاندماج الأفقي في البلدان المتقدمة الأآثر . وفي مجالات مخت
داً  ةتهدي تجين    للمنافس دد المن ليل ع عى إلى تق ه يس د     .  لأن ات فوائ ذه الممارس لى ه ترتب ع وي

 الجزم بأفضليه نوع على الآخر بوجه    آل حالة عن الأخرى، يصعب     لاختلافوتكاليف، ونظراً   
ام  ذا يجب دراسة آثار الاندماج والحيازة على تخفيض التكلفة، وتحسين وترشيد     . ع ، الإنفاقوله

د المبيعات               ا بع ة م دة، وتحسين خدم تجات الجدي ر المن آل هذه عبارة عن فوائد معروفة  . وتطوي
ازة، ولكن هناك أيضاً عيوباً آ         اج والحي تج بسبب الاندم ثيرة تنتج عن الاندماج والحيازة مثل، تن

عار      ي الأس تحكم ف لى ال ره ع م وأث بر الحج تاجآ تهلك والإن ة المس برة   .  وخدم إن الع ذا، ف وله
تستخلص من دراسة آل حالة على حده مع الترآيز على محصلة الاندماج والحيازة على الكفاءة 

تهلك   ة المس ادية وحماي ثير    . الاقتص ف دول آ ذا الموق نت ه د تب اد   (ة وق ندا والاتح ريكا وآ أم
نية    ريكا اللاتي ي والمكسيك وبعض دول أم ة   ). الأوروب ة واعي زة حكومي ذا يتطلب أجه إلا أن ه

 . وقادرة على دراسة آل حالة بعمق وحيادية وشفافية آاملة
 

اج          اس أن للاندم لى أس ذا ع ا ه ي موقفه دول ف لك ال تندت ت د اس دد، فق ذا الص ي ه وف
ادية  اءة اقتص ازة آف ي    والحي اً ف ندمجة مع رآات الم اح الش تثمار أرب لى اس ترتب ع ناميكية ت  دي

ي شكل أبحاث وتطوير ومنتجات جديدة وخاصة في الأنشطة التي تتسم بكثافة عالية            تقبل ف المس
بحوث        ي أنشطة ال لية    ف ية والعم ا يؤدي في      الأساس بية والاتصالات، مم زة الط ة والأجه آالأدوي

نهاية إلى زيادة الانتاج والا    وعليه، فإن تبني سياسات . ستهلاك وزيادة مستوى رفاهية المجتمعال
 . تسامحية نحو دمج الشرآات الكبيرة قد يعود على المجتمع بمنافع ديناميكية عديدة في المستقبل

 
ادة ما تنطوي على                         ن الشرآات ع نوات الاتصال بي دم أن ق ا تق ام، يتضح مم وبوجه ع

تحكم في السوق ومناهضه ا          ي ال بة ف غير أن هذا لا يجب تعميمه على آافة      . لقوى التنافسية الرغ
أشكال الاتصال بين الشرآات، وذلك لأن عملية الانتاج وإيصال المنتج النهائي للمستهلك تتطلب     
ن الشرآات والمؤسسات المتعلقة بهذا العمل من                      تمر بي تعاون والاتصال المس بيراً من ال دراً آ ق

ة إ         تاج إلى التسويق إلى المالي نقل والتخزين والمتاجرة،       الان مثل هذه . الخ… لى الاتصالات وال
ع الجهات لخدمة المستهلك النهائي تمثل خدمات ضرورية لا          ن جمي ربط بي تي توفق وت السبل ال

من الممارسات الاحتكارية مراعاة لذلك بل ودعمها       بالحد  تشوبها شائبة، وعلى الأجهزة المعنية       
ن الا   ك، إذ أن قواني ن ذل ثما أمك ام     حي الح الع رة بالص تعاون المض ط بصور ال ني فق تكار تع ح

 . والكفاءة الاقتصادية
 
 قياس القوى الاحتكارية  )ب(
 

ة الهيكل التنافسي في القطاع                    ا هي نة حول م الدلائل اليقي اد ب ولكن آيف يمكن الاسترش
اد        تان للاسترش ناك طريق تمد على أنصبة الشرآات              : الصناعي؟ ه لية تع في الأولى طريقة هيك
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ي نصاب            . أسواقها  د ف نة تع ا شرآة معي ا تجاوزته نة إذا م تحديد نسب معي ذه الطريقة ب وم ه تق
دم      ن ع تأآد م لياتها لل ي السوق ورصد عم ليه يجب دراسة وضعها ف تكرة، وع الشرآات المح

وى السوق التنافسية الحرة        آحد أقصى لنصيب الشرآة % 25فمثلاً، يمكن تحديد  . مناهضتها لق
ذ      ي السوق ال ثل احتكاراً، وبالتالي إذا ارتفع نصيب شرآة ما في السوق عن هذا الحد،             ف ي لا يم

ن المنافسة، وما قل عن ذلك لا يتضارب مع أهداف           ئولة عن قواني توجّب تدخل السلطات المس
ن المنافسة   وتختلف النسب حسب النشاط الصناعي، إلا أن هذه المنهجية تتميز باستخدامها . قواني
ة وب     ر آمي لجميع    معايي ايدة ل ثانية وهي الأعم فهي ترآز آل اهتمامها     . طريقة مح ا الطريقة ال أم

تجاتها بأسعار معينة، أو تقاسم               لتصرفات  م من نهم على تقدي ا بي اق فيم  الشرآات من حيث الاتف
وتعد أي . الأسواق أو تقليص حجم الانتاج لرفع الأسعار أو توزيع المستهلكين جغرافياً فيما بينهم

ذه ال     بيل السياسات المناهضة للمنافسة، وبالتالي فهي غير قانونية ويجوز                 من ه تصرفات من ق
 . إنزال العقاب على الشرآات المخالفة

 
تكارية من خلال الظواهر                   تدلال على الممارسات الاح ه يمكن الاس وم، فإن وبوجه العم

  : (7)التالية 
 . ارتباط الانتاج بتملك مادة خام رئيسية بنسب عالية -
 . عمل الشرآات عند أقصى حدود طاقاتهم الانتاجيةت -
ي الطلب على المنتجات نظراً لصعوبة إحلال المنتج                - رونة ف اب الم غي

 . بغيره
 .  وتقليدي– غير ديناميكي –السوق مستقر  -
 . الفرق الكبير بين نصيب الشرآة الأآبر من السوق والشرآة التي تليها -
 . جات أخرى جديدةعدم وجود أية ابتكارات أو منت -
 . إمكانية إحلال الواردات محدودة للغاية أو غير مجدية اقتصادياً -
 . صعوبة أو استحالة الدخول في السوق -

 
 حجم المنشأة وعلاقته بدعم المناخ التنافسي  )ج(
 

أة وغياب القوى التنافسية في                     ن حجم المنش ة طردية بي ائع بوجود علاق تقاد ش ناك اع ه
دى أنصار المدرسة الهيكلية التي تدفع بأن الشرآات الكبيرة عادة ما تفرض               السوق، وخاصة      ل

ع       تاج وتوزي عر أو تخفيض الان تحديد الس ان ب واء آ بياً، س يها الصغار نس لى منافس ا ع إرادته
تهلكين بينها حسبما يؤدي إلى زيادة أرباحها، وفي هذا المجال، فإن هناك أمثلة            الأسواق أو المس

ا      ثيرة تس لية آ ربحية،  وتستخلص منها أن آبر حجم              عم أة بال باط حجم المنش رة ارت ق عن ظاه
لة الكفاءة الاقتصادية، الأمر الذي يجب محاربته والعمل              ة المطاف إلى ق ي نهاي ؤدي ف أة ي المنش

 . على إزالته
 

لك المدرسة، يقف أنصار مدرستين أخرتين                      تقده أنصار ت ا يع الأولى : وعلى عكس م
يكاغو اللي      ولا آبر حجم المنشأة لاختفت وفورات الحجم وفوائد        براليةمدرسة ش ه ل د أن تي تؤآ  ال

تطوير        بحوث وال ي ال ه يسمح بتخفيض الكلفة المتوسطة ويؤدي      . التوسع ف ي حد ذات إن الحجم ف
إلى الابتكارات وتحسين المنتج النهائي مما يزيد من المبيعات وبالتالي الأرباح، طالما أن السوق 

لجميع و توحة ل نافس   مف لة للت وق القاب روف بالس و المع اوي وه  Market(بالتس
Contestability .(         ثانية فهي ا المدرسة ال  التي تعضد الحجم    مدرسة السياسات الصناعية     أم

                                                 
         : ا�ظر  (7)

World Bank (1998), Competition Policy and Economic Reform, Washington DC, USA, Page 26. 
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لة       ناعية طوي تراتيجية ص لي آاس وق المح يق الس اعب ض ي مص اً وتخط ة دولي بير للمنافس الك
دم أنصار تلك المدرسة أمثلة عديدة من    . المدى  خبرة اليابان والنمور الآسيوية الأخرى على ويق

 . صحة ادعاءاتهم
 

تمدة من المدارس الثلاث السابقة                  ع يشكل جزئيات مس ثة أن الواق د الدراسات الحدي . تفي
م             ة بحج ا علاق تي ليس له تاج ال ورات الان ي وف ثة ف نيات الحدي بير للتق ر آ ناك أث ة، ه فمن ناحي

 دول متقدمة ودول نامية لم يكتب لها النجاح في الدخول المنشأة، آما أن هناك شرآات آبيرة في  
ة     ك أن الشرآات المتخصصة تمكنت من التوسع والنمو من        . إلى الأسواق العالمي أضف إلى ذل

تاج عن طريق الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، بينما واجهت              تويات الان ادة مس خلال زي
بيرة ف             تعددة مصاعب آ وعلاوة . ي التمتع بفوائد وفورات الانتاج      الشرآات ذات الأغراض الم

ك، نلاحظ في بعض الأسواق الصغيرة أن بعض الشرآات الصناعية قد توسعت وازداد       على ذل
 . حجمها عن طريق التصدير، آما حدث في آل من سنغافوره وتايوان والسويد

 
ل يجب دراسة آ               رها، ب دارس دون غي باع إحدى الم أ ات ه من الخط ول أن ل خلاصة الق

ة على حده، من حيث نوع النشاط وحجم السوق المحلي، وطبيعة العملية الانتاجية، وخبرة            حال
 . الشرآات المشابهة في دول أخرى، والمناخ التنافسي المحلي

 
ه عادة في مجال مناقشة خبرة الدول                       ام لا يعطى حق نا إلى عنصر ه ارة ه وتجدر الإش

غم من تدخل الجهاز الحكومي في تحديد الأنشطة فبالر. الآسيوية بخصوص السياسات الصناعية 
الناجحة والتحكم في التمويل وتقديم الحوافز العديدة المختلفة ومساعدة الشرآات الكبيرة في النفاذ 

اً على المنافسة                 تمد أساس انت تع ذه آ م ه ة، إلاّ أن مظاهر الدع فقد حافظت . إلى الأسواق العالمي
ل       ي ت ة ف اً، على        السياسات الصناعية الحكومي ة أساس تمدت على تدخل الحكوم تي اع دول ال ك ال

انت    واق آ ة، أي أن الأس ز الحكومي ن الحواف لى أي م رآات للحصول ع ن الش ناخ تنافسي بي م
توحة وحرية الحرآة متاحة، وما على الشرآات المنافسة المحلية إلا التنافس فيما بينها للتمتع            مف

ز والتشجيعات الحكومية    زايا والحواف ففي آوريا، يتعين على الشرآات الكبيرة التنافس فيما . بالم
ي ظل وجود شفافية آاملة ومعاملة المثل بالمثل                    نها للحصول على القروض الميسرة ف وفي . بي

لى           رها، وع نه دون غي ناعية معي طة ص تار أنش ن يخ طى لم نة تع ز معي ناك حواف ايوان، ه ت
ي تلك الأنشطة أن تنافس بعضها ا              تي تدخل ف وتعتمد هذه الفلسفة على مبدأ . لبعض الشرآات ال

. هام وهو أن الشرآات التي تخشى الدخول في مضمار المنافسة محلياً لن تفلح في المنافسة دولياً
ره في دول المجلس، حيث تنص سياسات الحوافز على                        نمط من العمل عن نظي ذا ال لف ه ويخت

ليها دون أي شروط، وبصرف ا                  ي الحصول ع ة الشرآات ف ة آاف لنظر عن الحجم والقدرة أحقي
 . على التصدير أو النشاط الصناعي الذي تمارسه
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 ما هي أرآان استراتيجية دعم القدرات التنافسية؟

 
ي القطاع الصناعي على نوعين من                  ية ف درة التنافس ة الق تمد تقوي تهدف . الإجراءاتتع

ة الأولى إلى  ر المجموع راءاتتغيي درة ا    الإج ن الق د م تي تح ائدة ال ية الس ود  لتنافس ثل القي  م
د دخول الشرآات   اء الشرآات، وتقيي تاج، وإنش ي الان تراخيص، والتوسع ف المفروضة على ال
ي السوق المحلي، والحد من حرية حرآة العمالة الأجنبية، وسياسات الدعم والحماية                  بية ف الأجن

ك من السياسات المضادة للمنافسة              ر ذل ثانية فهي تعنى ب         . وغي ا المجموعة ال القطاع مراقبة  أم
 وإطلاق عنانه، حتى لا يساء إلى الحرية الاقتصادية ويتم التحكم في السوق         الخاص بعد تحريره  

من خلال ممارسات احتكارية، آما أنها تعنى أيضاً بتقييد حرية القطاع العام في التدخل في قوى 
إلى ضمان حق السوق الحرة أو اتخاذ إجراءات عشوائية ضد شرآات القطاع الخاص بالإضافة         

 .  التظلم للشرآات
 

ا يخص المجموعة الأولى من         ، فيمكن تلخيصها بوجوب إزالة الحواجز      الإجراءاتوفيم
ود          ثل القي ه، م اع بأآمل لى القط نعكس ع تي ت اص وال اع الخ ا القط تي يواجهه عوبات ال والص

ا  تعددة، ونق ة الم ات الحكومي دة وضرورة الحصول على الموافق بيروقراطية المعق ط الضعف ال
القائمة في البنية الأساسية، وقلة الخريجين المؤهلين للعمل من مخرجات التعليم، وشحة البيانات             

لوماتية بوجه العموم وضعف مراآز الأبحاث والاختبارات والاستشارات             اعدة المع . وضعف الق
ي أسواق السلع والخدمات من ناحية وأسواق عناصر الانتا                  ة ف ج من  وفي مجال الحواجز القائم

 : ناحية أخرى، فيمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية
 

   :أسواق السلع والخدمات  )1(
 

بل   )أ( ن ق ليــــة م ــــواق المح ـول إلى الأس ز الدخــــ ة حــــواج إزالــــ
ليين  تثمريـــــن المح روط (المس بيروقراطية والش تعقيدات ال تراخيص  وال آال

 ).للسوقالمجحفة التي تمنع دخول عناصر جديدة 
 
واق        )ب( ول إلى الأس ن الدخ ارج م ن الخ ين م نع المنافس تي تم ز ال ة الحواج إزال

 ). آالحماية الجمرآية ومنع الاستيراد والوآالات وحقوق الملكية الفكرية(المحلية 
 
 .   في استخداماتهاالإفراط والحد من الإغراقسياسات منع  )جـ(
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 :أسواق عناصر الانتاج )2(
 

ة الحواج    )أ( تي تحد من مرونة عنصر العمالة، مثل صعوبة حرآة العمالة  إزال ز ال
بية من جهة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة، والفروقات الكبيرة بين مزايا    الأجن
ي القطاع الخاص مما           ثيلاتها ف ة بم ام مقارن ي القطاع الع ورواتب المواطنين ف

 . يدفعهم للعزوف عن العمل في القطاع الخاص
 
ة    )ب( صعوبات التمويل، سواء تلك المتمثلة في أنظمة البنوك التي لا   إزالـــ

تخدام أسواق الأوراق المالية                   ي اس ل الأجل، أو ف تمويل الطوي تشكل مصدراً لل
 . ، الخالإسلامىلزيادة رأس المال، أو عدم توفر سبل التمويل 

 
ية، ودون       )جـ( عار تنافس ناعية بأس ي الص اد الأراض عوبة إيج ة ص إزال

 .  لفترات زمنية طويلةالانتظار
 

تقرار في                      ر عنصر الاس ية توف درة التنافس نظيم الق ة لت ة اللازم م الشروط العام ومن أه
نظام الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية للحكومة، والشفــــافية في اتخاذ القرارات وسهولة       ال

يع بالتســــاوي والتأآيـــــد معرفة مستقبل مسيرة الحكومة والاقتصاد، وأخيراً أهمية معاملة الجم     
 .(3)على مصداقيـــــة ذلك بصفــــة مستمرة 

 
لق   ا يتع ا فيم لوب،أم ي المط الهيكل المؤسس ني ب از ف اء جه ة لإنش ناك حاج إن ه  ف

تجارة، وإزالة الحواجز،                      ر ال ام الأول تحري ي المق ية، يستهدف ف درة التنافس م الق متخصص لدع
ود البيروقراطية المشا    آما أن هناك حاجة ملحة لإقامة جهاز فني متخصص .ر إليها آنفاًوفك القي

ات         ن الممارس د م ن الح تأآد م اص لل اع الخ رآات القط رفات ش بة تص لى مراق ل ع ر يعم آخ
تكارية في أسواق السلع النهائية والمواد الوسيطة، وحتى في أسواق عناصر الانتاج، وفض       الاح

رآات ن الش نزاع بي دم. ال ا تق بين مم ارين   إذن يت ي مس ير ف ية تس درة التنافس م الق لية دع أن عم
ي نفس الوقت        لفين ف ثاني إلى مراقبته للتأآد من                : مخت وى السوق وال ر ق الأول يسعى إلى تحري

 . المحافظة على نتائج المسار الأول
 

وبوجه العموم، يرى البعض ضرورة البدء في حوار عام على الصعيد الوطني لمناقشة          
ت      ترح، ح تحول المق ى يمكن التوصل إلى وثيقة وطنية واضحة حول مضمون التحول وأسبابه        ال

رق ضمان   ره وط ه ومحاذي تهومعوقات تمرار ي درة   . اس م الق ار دع د مس إن الوصول إلى تحدي
 : التنافسية ليس بالأمر الهين بتاتاً، لأسباب عديدة نذآر أهمها

 
نظام الحالي، يش                   ♦ تفيدين من ال ه من المس تهان ب ناك عدد لا يس كلون حجر  ه

عثرة أمام أي تغيير في الوضع، ومنهم من يعملون في القطاع الخاص والقطاع 
 . العام

 

                                                 
 :   ا�ظر   (3)

Frischtak, Claudio R.,1995,  “ The Changed Role of the State: Regulatory Policies and Reform in a Comparative Perspective”,  
World Bank, Washington DC, Page 1-2.  
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ع        ♦ ارب م د يتض ها ق ية وبعض درة التنافس تعزيز الق ثيرة ل داف آ نــاك أه ه
ئات     البعض الآخر، رارات الهي اق ق دف واتس دة اله دد وح ذي يه ر ال الأمـــ

 . الجهات الحكومية التنفيذيةلتسييس قرارات  التنفيذية، وقد يعطى مجالاً
 
ثل هذا التحول إلى هيكل تنافسي قد يخيب ظن الجميع لأنه لا يعطي نتائج         ♦ م

 ويتضح من خبرات الدول الأخرى أنه عادة ما يتم بنجاح لو تم تنفيذه      سريعة،
تكون من تعديلات صغيرة متلاحقة عبر فترة زمنية             من خلال عملية مستمرة ت

بله أصحاب الشأن وهم آل من القطاعين          طويلة حتى ترسخ قواعده ويتق
 . العام والخاص بالإضافة إلى المستهلكين

 
ـديل في قواعد اللعبة                ♦ تـــــــرح ضمنياً على تعـــ تحــــول المق نطــــــوي ال ي

ـد البـــــدء فــــي       ، وقـــد لا يكون منصفــاً للبعض من اللذين "المباراة" بعـــ
القواعد والاجراءات والمبادىء السائدة ولا بد من       عدلوا أوضاعهم في ضوء     
 .  أخذ ذلك في عين الاعتبار

 
بادىء     ♦ لة بم نية طوي ترات زم ع لف ان الجمي ي أذه بادىء رسخت ف ل م تعدي

الصعب تحقيقه، خاصة وإن تضمن عدداً آبيراً من المؤسسات       جديدة أمر من
 . نفس الوقت والشرآات والأفراد في

 
 لتنافسيةسياسات دعم القدرات ا

 
ات        تها بالسياس ية وعلاق درات التنافس م الق ات دع داف سياس زء أه ذا الج ي ه ناول ف نت

 . وتجارب الدول في تلك المجالاتوالخصخصة والعولمة الصناعية 
 
 أهداف سياسات دعم المنافسة  )أ(
 

دول بإصدار التشريعات القانونية اللازمة ضد الاحتكارات والمحافظة                  د من ال ام العدي ق
ئات الضرورية لوضع ذلك موضـــع التنفيذ                  امت بتأسيس الهي ا ق وقد سبقت  . على المنافسة، آم

ريكيـــة    تحـــدة الأم ات الم ندا ) 1890(الولايـــ ن     ) 1889(وآ ن القواني ي س دول ف م ال معظ
تكار    وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غالبية الدول لديها مثل هذه القوانين إلا            . المناهضة للاح

 .(4)ن تنفيذها لم يكن جاداً في معظم أن لم يكن في آافة الدول النامية أ
 

اني ودوتز في هذا الصدد، أنه لولا تدني مستويات الانتاجية وغياب المنافسة      ول خم ويق
دة العجوزات في الموازنات الحكومية وسوء إدارة شرآات القطاع العام لما قامت تلك                  اقم ح وتف

لكية الشرآا        نقل م دول ب ا عملت على إصدار التشريعات            ال ة إلى القطاع الخاص،ولم ت الحكومي
                                                 

ــريقيا، ســاحل العــاج        (4) ــتي تبــنت قوا�ــين المنافســة، في أف ــنامية ال ــلدول ال ــنيا )1993(وكمــثال ل ــبيا  )1988(، كي ــا والمغــرب وزام تحــت ( والســنغال وزيمــبابوى، غا�
، وفي )تحت الدراسة(والفلبين ) 1979(وتايلا�د  ) 1987(وسريــــــــلا�كا  ) 1970(وباكسـتان   ) 1980(، كوريـا الجـنوبية      )1969(، وفي آسـيا، الهـند       )الدراسـة 

تحت (، اكوادور )1973 و1959(، شيلي )1994و 1962(،البرازيل )، تعديلات جديدة تحت الدراسة   1946،1980 ، 1919(أمـريكا اللاتيـنية، الأرجنـتين       
ــنــزويلا )1993(، المكســيــك )1993(، جامايكــا )الدراســة ــلاروش  ، وفي دول الاشــتراك)1991(، ف ــة  )1992(ية ســابقاً، بي ــة التشــيكية وجمهوري ، الجمهوري
 1998(World Bank( ,,Competition Policy and Economic Reform ا�ظــر ). 1991(وروســيــــــــا ) 1990(، بولــندا )1991(ســلوفا�يا 

Washington DC, USA.  
 . 18، ص )2/1 جدول –        
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ي السوق المحلي         وى المنافسة ف ة لق ومع التطوير المتوقع للقطاع الخاص في المرحلة .(5)الداعم
ة     نافع العام لكية وإدارة الم ة م ع إناط نموي وم ي دورة الت ع ف لس والتوس ي دول المج ة ف القادم

اء والاتصالات ل      رباء والم ات دول   آالكه وم حكوم د وأن تق ه لا ب ريب، فإن تقبل الق ي المس ه ف
تفعيل دور المنافسة، من خلال محاربة الممارسات الاحتكارية، والعمل على إزالتها،          المجلس ب

ا   بت فيه تي يث ي الحالات ال ات التعويضية ف زال العقوب لى إن ل ع ل والعم اعب لى إيق  الضرر ع
 .   و منافسين صناعيين آخرينالآخرين، سواء آانوا مستهلكين عموماً أ

 
نا بسياسات دعم المنافسة      هو آل ما تصدره ) Competition Policy(والمقصود ه

ة من تشريعات وقوانين أو إجراءات إدارية تؤثر تأثيراً مباشراً على تصرفات الشرآات               الحكوم
ن التشريعات  . وعلى الهيكل الصناعي  تين م م المنافسة مجموع الأولى : وتتضمن سياسات دع

ي الأسواق والخروج منها، والحد من القيود التي           تجارة وتسهيل الدخول ف ر ال تسعى إلى تحري
وى التنافسية بوجه العموم، آتلك التي أشرنا إليها في الجزء السابق، والثانية تهدف إلى               ق الق تعي

 . منع التصرفات المناهضة للمنافسة، التي تقوم بها الشرآات المحلية
 

ي تحديد أهداف قوانين المنافسة                  وتشير أدب    دول ف برة ال ثة إلى أن خ ات الاقتصاد الحدي ي
لين      ي بدي لخص ف  آهدف رئيسي وحيد تقوم على أساسه الكفاءة الاقتصادية الأول يرآز على      : تت

ة القوانين والاجراءات الداعمة للمنافسة، والثاني يرآز على أهداف متعددة لقوانين المنافسة،       آاف
د      ثل تخفيض مع ليمية، والتكامل الاقتصادي وغير ذلك من الأهداف          م نمية الاق بطالة، والت لات ال

رى اءة . الأخ ة الكف تحدة آف ات الم د والولاي ي ونيوزلان اد الأوروب ندا والاتح ت آ د رجح وق
اً متضاربة، فمثلاً قد لا                     (6)الاقتصادية    ا يتضمن أهداف ادة م تعددة ع ني أهداف م ك لأن تب  ، وذل

تفق هدف تخفيض م     ، حيث أن الأول قد يتم عن طريق الإقليميةعدلات البطالة مع هدف التنمية     ي
ادة  اقزي ن الإنف ل جزء م ن تحوي دلاً م ة، ب بطالة العالي ز ال بيرة ومراآ دن الك ي الم  الحكومي ف
اق  نائية بهدف تقريب معدلات النمو الاقتصادي بين المناطق المختلفة في الدولة     الإنف ناطق ال  للم
ده  ه يخلق مدخلاً                   وحتى   . الواح ي حد ذات دد الأهداف ف إن تع م تكن الأهداف متضاربة، ف و ل ول

تغلاله لصالحهم اءة . للشرآات لاس ار الكف تيار معي دول المجلس إخ ن الأفضل ل ه  م ذا، فإن وله
 . الاقتصادية آمبرر أساسي ودافع رئيسي في صياغة آافة قوانين المنافسة في المستقبل

 
 يز القدرات التنافسية الخصخصة وعلاقتها بتعز )ب(
 

إن محاولة تخفيف هيمنة القطاع العام على الاقتصاد سواء من خلال الخصخصة أو من    
خلال رفع القيود البيروقراطية التي تقيد من حرآة القطاع الخاص، قد أثبتت من التجربة العملية 

ا  ثيرة أهمه زايا آ ا م الات ذات  ) أ: (أن له ه إلى مج تى توج وارد ح ر الم ةتحري ات عالي . أولوي
نمية          ي للت نك الدول ر الب ات من الشرآات الحكومية الخاسرة           (9)ويشير تقري ل الإعان  إلى أن تحوي

في % 74في المكسيك و % 50إلى التعليم الأساسي قد أدى إلىزيادة الانفاق على التعليم بمقدار
نزانيا و     ي تونس   % 160ت لكات القطاع العام قد تسبب في تح      . ف ع ممت ا أن بي سين مستويات آم

                                                 
 :              ا�ظر (5)

Khomani, S. and Mark Dutz, “ The Instruments of Competition Policy and their Relevance to Economic Development”, 
 In #7, Page 17.   

 :  ا�ظر  (6)
Pagc, John, Saba , Joseph and Nemat  Shafik (1997), From  Player  to Referee: The Changing Role  of Competitive  
Policies and Regulation in the Middle East and North Africa, World Bank, Page 12. 
 

                   :ا�ظر  (9)
World Bank (1997), World Development Report, Page 61-63. 
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ناتجة عن تدخل الحكومة في                     ة الاختلالات السعرية ال تثمار، وإزال ي الاس تاجية، والتوسع ف الان
انت تقوم بانتاجها من قبل              تي آ وقد جاء ذلك في دراسة تفصيلية قام  . تسعير الخدمات والسلع ال

ي على          نك الدول ا الب زيا           12به ة آالمكسيك وشيلي ومالي لداناً نامي ة شملت ب لداناً متقدمة   دول وب
تحدة    لكة الم نت أن تحرير الأسواق في خمسة أنشطة اقتصادية في              . آالمم وفي دراسة أخرى بي

ي                رها بحوال م تقدي د ت تحدة أدى إلى فوائ ات الم ليار دولار 40الولاي آما أدى في الأرجنتين، .  م
 .  بعد تحريرها في مدينة بيونس آيرس% 80إلى إنخفاض رسوم الميناء بمقدار 

 
نا بأن فوائد الخصخصة التي تجنيها الدول لا تأتي من نقل الملكية من                   تذآير ه ويجب ال

أتي من تحرير إدارة تلك الشرآات من القيود الحكومية          ل ت ام إلى القطاع الخاص، ب القطاع الع
ناخ تنافسي        ي م لوم أن الشرآات الحكومية في دول آثيرة لديها مناعه ضد              . والعمل ف فمن المع

ي      ناخ تنافسي، ناهيك عن الحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها     العمل ف ولذلك . م
إن تحرير الإدارة وتوجيهها لتتبع احتياجات السوق والوقوف على تغيراته باستمرار مع العمل               ف
في سوق تنافسي مفتوح للجميع هاتان الخطوتان وحدهما تكفيان لتحقيق آافة فوائد الخصخصة،              

ل      لكية وليس تحوي ي حد ذاتها ليست لها أهمية، وفي  أدبيات الاقتصاد لم يكن لها   . الم لكية ف فالم
ذا يجب فصل الملكية عن المناخ والمنافسة وحرية حرآة                    ي الأداء الاقتصادي، وله بير ف دور آ

 . الإدارة
 

بناء على ما تقدم فإنه يمكن القول أن تحرير الأسواق وتحرير إدارة الشرآات الحكومية        
ل مناخ تنافسي، قد تحلا محل نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص  وتفع وهذا صحيح إلى حد . ي
د  ا تضطر إلى التدخل مرة أخرى في                 . بعي ادة م دول تشير إلى أن الحكومات ع إلا أن تجربة ال

ن           ن الحي لب بي ية تتق راض سياس ة أغ ا لخدم تجاتها وخدماته عير من رآات وتس لك الش إدارة ت
ذا   . والآخر  نافع الخصخصة رغم عدم           وله تحقيق م لكية شرطاً ضرورياً ل ل الم يصبح شرط نق

 . أهميته في حد ذاته
 

ليات        ة لعم ن المنافس تحرير وقواني راءات ال تباق إج رورة اس بق ض ا س ح مم يتض
ام إلى          اع الع تكارات القط ت إح ة وإلا تحول ة الأهمي ي غاي ر ف نا أم توقيت ه ة، فال الخصخص

تكارات قطاع خاص، الأمر        اراً سلبية على مفهوم وتجربة الخصخصة           اح ترك آث ذي ي ولعل .  ال
م العوامل الرئيسية التي أخرت عملية الخصخصة في دول المجلس، إذ يرى                 امل من أه ذا الع ه
نيها       د يج ي فوائ نعكس ف ن ت إدارة خاصة ل ة ب لال الإدارة العام لكية وإح ل الم ع أن تحوي الجمي

لة تؤآ           ناك أمث ل ه نهاية ب ي ال  ويعود السبب في ذلك إلى (10).د ذلك في دول المجلسالمستهلك ف
 . بقاء المناخ التنافسي على ماهو عليه بعد الخصخصة آما آان قبلها

 
 يعد  ، محلية آانت أو أجنبية    ، عنصر المنافسة والسماح بدخول شرآات منافسة      إدخالإن   

ي مجال البنوك                       ة، سواء ف بية الأنشطة الحكومي ي غال نه ف روغاً م راً مف والتمويل والشرآات أم
تجارية  تاجيةال ةوالإن لكها الدول تي تمت رى صعوبة خصخصة  .  الصناعية ال ن ي ناك م ن ه ولك

ولكن أظهرت خبرة الدول في هذه الأنشطة . الاحتكارات الطبيعية آالكهرباء والاتصالات والنقل
تها دون التضحية بوفورات الحجم وذلك من خلال خصخصة بعض        ه يمكن خصخصة غالبي  بأن

ورات الحجم                    ا وف تعمق فيه تي ت بقاء على الأجزاء الأخرى ال ثلاً يمكن السماح     . الأجزاء وال فم
 الكهرباء ولكن ليس في توصيلها، آذلك يمكن إدخال المنافسة في آافة   إنتاجلشرآات منافسة في    

                                                 
ل إلى احتكار القطاع الخاص عندما تم بيع الخدمة من تجـربة خصخصـة الهواتـف المتنقـلة في الكويـت لم تعطـي الفوائـد المـتوقعة لأن الاحـتكار الحكومـي تحـو                    (10)

ولكـن حـين تم الترخيـص لشـركة أخـرى لـتقديم �فـس الخدمـة ومنافسـة الشـركة الأولى في السـوق انخفضـت أســعار             . وزارة المواصـلات إلى شـركة خاصـة   
 . الأجهزة وتكاليف الاستخدام على المستهلك بينما زادت أرباح واستثمارات الشركتين
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ر   تي يمكن للشرآات المنافسة تأجي بكة الاتصالات الأرضية ال تثناء ش خدمات الاتصالات باس
وهكذا، فإنه حتى الاحتكارات الطبيعية يمكن .  جهاز دعم المنافسة المقترحإشرافتها تحت خدما

 . خصخصتها من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية وخدمة المستهلك
 
 العولمه وعلاقتها بتفعيل المنافسة  )ج(
 

ابكة تزداد عمقاً ونشاطاً           لية مستمرة متش نها عم اً، ولك اً طارئ ة ليست حدث  مع إن العولم
ي أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال عبر                    اج ف امل واندم ؤدي إلى تك ت، ت مرور الوق

بعض  ن بعضها ال دول ع تي تفصل ال ية الضيقة ال دود السياس ا . الح د ذاته ي ح لية ف ذه العم وه
نذ أن توفرت للشرآات الصناعية الكبيرة القدرة على تجزئة سلسلة             نمو م دأت ت ة ب رة قديم ظاه

لية    رافياً عبر عدد قليل من الدول، وذلك       العم ا جغ لقات يمكن توزيعه تاجية الصناعية إلى ح الان
 . ومن هنا نشأت الشرآات المتعددة الجنسية. بغيه استغلال المزايا النسبية المتباينة في تلك الدول

 
 ورغم قدم هذه الظاهرة، إلا أن اهتمام الدول النامية بها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة 

يين  ببين رئيس س س ود الأول: يعك ة القي رورة إزال ة بض تجارة الدولي نظمة ال بة م و مطال  ه
ترات زمنية محددة               د ف ع تحدي دول م ن ال والحواجز المفروضة على حرآة السلع والخدمات بي

ا من اتفاقيات تمت بعد انشاء المنظمة،                 ا بعده ات أوروجواي وم نفيذ إتفاقي  هو تخوف والثانيلت
نام    دول ال ل ذعر البعض منها، من دخول المنافسة العالمية إلى أسواقها الداخلية مما يهدد          ال ية، ب

 . أمن ووجود أو استمرارية الشرآات الصناعية المحلية
 

ل من انتشار العولمة التقدم التقني، وخاصة في مجال           تي تعجّ ية ال ومن العوامل الرئيس
بيانات        ليص    والإحصائيات الاتصالات ومعالجة ال عمر المنتجات الحديثة، وانتشار الشفافية      وتق

تجارية والتوسع في خدمات الانترنت والبريد الالكتروني والتجارة الالكترونية               املات ال ي المع ف
ك الخدمات المصرفية الالكترونية، آل هذا أدى إلى        تروني وآذل تثمار الالك ن الشرآات والاس بي

ر ا             ادة وتوف افات وزي ت، والمس روقات الوق ة لاتخاذ القرار، واختيار      تضييق ف لومات اللازم لمع
بيع وتأسيس الشرآات          أضف إلى ذلك أن هذه الفوائد أدت في نفس         . أفضل المصادر للشراء وال

تاجية  ين الان ت إلى تحس رعة (الوق ة وبس رارات المدروس اذ الق ادة ) باتخ لفة وزي وتخفيض التك
اح د أظه. الأرب تطورات ق ذه ال ارة إلى أن ه م الإش ن المه امل الماهر وم ة عنصر الع رت أهمي

د ظهور عنصر الإدارة تارة وعنصر رأس المال تارة أخرى بأنها       نيات، بع ذه التق ارس له والمم
 )(11). سابقاالعناصر المسئولة عن نمو ونجاح الشرآات الصناعية

 
ة وتسارع خطي إذابة الفروقات الجغرافية بين الدول،                  لية العولم و عم لدلالة على نم ول
نوي لأتوضح ا رها الس ي تقري تاد ف ام (ونك بي المباشر ) 2000ع تثمار الأجن ات الاس أن تدفق ب

ام     لال الع يات خ تعددة الجنس رآات م لغت 1999للش نها  864 ب ليار دولار، م ليار 636 م  م
تقدمة و          لدان الم ن الب ي البلدان النامية، ومن المتوقع أن يتجاوز الترليون           179دولار بي ليار ف  م

لال الع  اليدولار خ اً إلى     . ام الح رآات عالمي لك الش بيعات ت ه، إزدادت م ت ذات ي الوق  14وف
ام         ي الع ليون دولار ف ا وأنه حسب المعلومات المتوفرة عن   1999تري  إجمالى، بلغ 1989، آم

بي    واق الصرف الأجن ي أس تداول ف اً 1.5ال ليون دولار يومي رآات  .  تري خامة الش بيان ض ولت
 500 ألف شرآة، لها 60 بأن هناك 1989رير إلى أنه في أواخر المتعددة الجنسيات، يشير التق

 تريليون دولار في شكل 2ألف وآالة ومكتب تمثيل في العالم، وإن أآبر مائة شرآة لها ما يفوق 
                                                 

 :ا�ظر    (11)
World Bank (1998), Competition Policy and Economic Reform, Washington DC, USA. 
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وقد أشار التقرير إلى أن  . أصول رأسمالية وأنها توظف في ما بينها حوالي ستة ملايين شخص            
تويات         ك من خلال تبني التقنيات              لجوء الشرآات إلى تحسين مس بيرة، وذل تاجية بصورة آ  الان

ا أنها تلجأ أيضاً إلى تقوية موقفها النسبي في السوق من خلال الاندماج                 ثة، آم ترونية الحدي الالك
ي    ة ف ريكية عملاق رآات أم ازة ش لى حي ت ع تي دأب ة ال رآات الأوروبي ازة، وخاصة الش والحي

 . السنوات القليلة الماضية
 

لعولمة   م يكن تجنبها آلية،               ول دورات الاقتصادية إن ل دة ال نها، تخفيف ح ثيرة م زايا آ  م
آبح جمام التضخم عن طريق الالتفاف حوله بشراء احتياجاتهم من المصادر الأقل تكلفة عالمياً،    
ع الدخل بشكل أفضل مما هو عليه في غيابها، زيادة الانتاجية وبالتالي الاستثمار والتوسع،     توزي

بيت أس    والسؤال الآن، هل تكفي    . عار الصرف وتقريب مستويات التنمية على النطاق الدولي       وتث
 العولمة لدعم القدرات التنافسية؟

 
ود والحواجز المفروضة على                           ة القي ة من خلال إزال ي أن العولم ناك من شك ف ليس ه

منافسة حرآة رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول بأنها سوف تؤدي إلى زيادة عنصر ال
د                     لك الشرآات ق ي حيث أن ت ن يكف ذا ل ت وتحريكه، ولكن ه ع بعض الشرآات المحلية      ت كاتف م

. لاحتكار السوق المحلي أو على أقل تقدير، وضع العقبات أمام دخول شرآات جديدة منافسة لها           
 . ولهذا، فإن دور قوانين المنافسة ما زال مطلوباً حتى تحت مظلة العولمة

 
 جاح سياسة دعم المنافسة شروط عامة لن )د(
 

درات          م الق ات دع نجاح سياس رها ل ب توف تي يج ية ال روط الأساس ن الش دد م ناك ع ه
 : التنافسية، وسوف نذآر فيما يلي أهم هذه الشروط

 
يرة       )أ( تقبل مس لى مس اص ع اع الخ رف القط هولة تع ادي وس تقرار الاقتص الاس

رؤية الواضحة حو              ر ال ة، وتوف ل موقف الحكومة تجاه    الاقتصاد ومسيرة الدول
 . تفعيل دور المنافسة في أسواق المنتجات الصناعية 

الشفافية والمساواة بين الجميع في التعامل مع الممارسات التجارية التي تقوم بها  )ب(
 . الشرآات الصناعية

ة والشرآات الصناعية، الأمر الذي يحتاج إلى          )جـ( ن الحكوم بادلة بي ثقة المت ر ال توف
نوات جدي    دة يمكن من خلالها تبادل الآراء ومشارآة وجهات النظر والتوصل        ق

 . إلى رؤى متوافقة لما فيه مصلحة المجتمع
تعاون مع الحكومة، وقد يأتي                 )د( اه ال ع الشرآات بشدة تج ية تدف وى تنافس تواجد ق

دير    تيراد أو التص لال الاس ن خ ة م لية أو منافس ة مح كل منافس ي ش ك ف ذل
 . للشرآات المصدرة

انت    )ـه( واء آ لي س بية للاقتصاد المح زايا النس لى الم ة الصناعية ع تناد السياس اس
، حيث أن )يمكن تطويرها في المستقبل  (أو ديناميكية   ) حاضرة(مزايا استاتيكية   

تالي فهي                       بير من المخاطرة، وبال در آ لك الأنشطة الصناعية لا تتسم بق ثل ت م
اع الص    ي القط ول ف لى الدخ اص ع اع الخ ز القط دد تحف لما ازداد ع ناعي، وآ

 . الشرآات العاملة في السوق الواحد آلما ازدادت حدة المنافسة
رارات   )س(  ات وق لى اتجاه ر ع ل يؤث ون للمصالح الخاصة وزن سياسي ثقي ألا يك
 . الحكومة
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 محاذير على قوانين المنافسة  )هـ(
 

 : سةرئيسية في مجال قوانين المناف وهنا يجب التأآيد على عدة محاذير 
 

يجب اتخاذ الحذر الكافي حتى لا تؤدي قوانين المنافسة إلى تحطيم الشرآات الكبيرة             )1(
لك التي                      ذه الشرآات، وخاصة ت ثل ه تاج، لأن م ورات الان تميز بوف تي ت ناجحة ال ال
دول مجلس التعاون، تعد صغيرة نسبة إلى مثيلاتها         ي اقتصاديات صغيرة آ تعمل ف

ارج، وبال  ي الخ اً ف ة حجم لياً   العملاق ة مح تفعيل المنافس ا ل ة تفكيكه إن محاول تالي ف
ة                   ي الأسواق الخارجي ية ف ا التنافس ؤدي إلى الحد من قدراته وفي مثل تلك   . سوف ي

لية والوضع     ن المصالح المح توازن بي ن ال وع م لى ن ة ع الات، يجب المحافظ الح
 .التنافسي دولياً

د تتعامل مع ا                 )2( دول الصغيرة ق ي ال بيرة  ف لسوق المحلي بكميات بعض الشرآات الك
تي تصدرها إلى الخارج آشرآة ألبا في البحرين، وفي               ات ال ة بالكمي صغيرة مقارن
هذه الحالة قد يكون من الأفضل إستخدام المبيعات المحلية عوضاً عن حجم المبيعات 

 . الكلية آمقياس لنصيب الشرآة في السوق المحلي
ة عن تحالف الشرآات ل             )3( ل دامغ تحديد الأسعار أو الكميات من إن التوصل إلى دلائ

ور الصعب الوصول إليها، ولهذا فإنه من الضروري التأآد من حدوث التحالف               الأم
ة على تنفيذ                           ئة القائم اهل آل من الشرآة والهي رهق آ د ت ي قضايا ق بل الدخول ف ق

 . قوانين المنافسة
 
ا   )4( ليل المخاطر وتخفيض تك طة لتق تعددة الأنش رآات الم بر بعض الش نمو وتك ليف ت

التمويل، ولو أن الدلائل تشير إلى أن مثل هذه الشرآات عادة ما تكون أقل آفاءة من 
ونظراً . مثيلاتها المتخصصة، إلا أن حجمها الكبير لا يشكل عادة هيمنة على السوق

ـــرآــــــات           نوعية من الش لك ال لية  " لانتشار ت في دول مجلس التعاون، فإنه " العائ
ها بدقة للتعرف على تأثيرها على المناخ التنافسي في آل       من المجدي دراسة وضع       

 .  من الأنشطة التي تعمل بها آل على حده قبل اتخاذ أية إجراءات إدارية ضدها
 
اءة            )5( م الكف ة ودع م المنافس ن دع لة بي كلة المفاض لطات لمش ة الس ة مواجه ي حال ف

ة    ة وإزال تجارة والخصخص ر ال ي تحري ثل ف ل الأم ع الح تاجية، يق ز الان حواج
ع عدم التقيد بحجم المنشأة، ذلك لأن تلك الاجراءات                  بي المباشر، م تثمار الأجن الاس
تشجع على دخول مستثمرين جدد إلى المجالات المحتكرة، وبالتالي فإنها تؤدي في               

 .  نهاية المطاف إلى الحد منها
 

ي شكل التحكم الأفقي في السوق تؤدي إلى قتل المنافسة             )6( ازة ف اج والحي ، ولهذا الاندم
راحة    ريمها ص ب تج رى     . يج رائية وأخ ات إج ناك عقوب ون ه ب أن يك نا يج وه

ي حالة وقوع خسائر يتحملها المستهلك بسبب مثل تلك الاتفاقيات، سواء        تعويضية ف
رة أم باطنة         انت صريحة أم ضمنية، ظاه ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بأنه في . آ

لف ج إلى تخفيض تك ؤدي الدم د ي الات ق تج بعض الح ة المن ين نوعي تاج وتحس ة الان
بحث والتطور، مما قد يترتب عنه منتجات جديدة أو تقنيات                ي أنشطة ال والتضافر ف

ثة  ا هو معروف، هناك الاندماج الأفقي بين شرآات متشابهة، و الاندماج              . حدي وآم
ي شرآات مكملة لبعضها البعض، والاندماج الخليط الذي يستهدف توزيع               الرأسي ف

اج الأفقي            مصادر الد   اج هو الاندم واع الاندم ليل المخاطر، ولعل أخطر أن . خل لتق
تالي إلى        ن وبال دد الموردي اش ع ؤدي إلى انكم د ي ي ق اج الرأس تى الاندم ن ح ولك
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ة الات  . إضعاف المنافس ي ح لوبة ف لومات المط راً لصعوبة الوصول إلى المع ونظ
ازة، ذلك لأن الشرآة المقترحة لم تدخل في           اج والحي  حيز الوجود بعد، إلا أنه    الاندم

 . من الضروري تقييم الاندماج من حيث تأثيره على الكفاءة الاقتصادية وحدها
 
واردات ضرباً من ضروب تفعيل المنافسة التي تواجهها الشرآات العملاقة             )7( ثل ال تم

وي في             زها الق تخدام مـــرآ ــــاءة اس ليها إس ذا يصعـــب ع ي السوق المحلي، وله ف
وق ا ع. الس اً  أم تاجرة  دولي لة للم لع القاب ادة ) Non-Tradables(ن الس ي ع فه

واقها  ي أس ن السهل الدخول ف م وم ذه . صغيرة الحج لى صحة ه ل ع ير الدلائ وتش
ن الأسعار السائدة في                      روقات صغيرة بي نت ف تي بي ة، من خلال الدراسات ال المقول

ا   لك المج ي ت لياً ف ائدة مح عار الس ة والأس رة العالمي واق الح بب الأس ك بس لات، وذل
انفتاح الأسواق المحلية وتكاملها مع الأسواق العالمية، وغياب الممارسات المناهضة 

لياً    تعارض مع تلك                . للمنافسة مح تي ت ناك من يشير إلى بعض الحالات ال د أن ه بي
 : النتيجة
لة أو الكبيرة حجماً المنتجة محلياً والمنخفضة سعراً تدخل               - بعض السلع الثقي

من مجمو منتية       ض تجات الاس اً آالمن تاجرة دولي لة للم ر القاب لع غي ة الس ع
والحديد والصلب، ولا تعد الشرآات المنتجة لها من قبيل الشرآات الصغيرة 
بوء مرآز احتكاري محلي إذا                  لك الشرآات من ت تمكن ت د ت ذا ق اً، وله حجم

 .  ترآت لمنافسة الواردات المشابهة
لمحلية حتى تتساوى مع أسعار الواردات      قد تكتفي الشرآات برفع أسعارها ا      -

وبالتالي تقفل الباب على الواردات وتضعف قوى       ) مضافاً إليها تكلفة النقل    (
 .  التنافس معها

تكارات الدولية وخاصة في الصناعات المتجددة آالاتصالات      - د تسعى الاح ق
زة الحاسب الآلي إلى التحالف مع الشرآات المحلية المماثل             ة وأجه ة والأدوي

ا   نافس معه ن الت دلاً م دور  .ب بياً ب تج المحلي الصغير نس وم المن تالي، يق وبال
 .   احتكاري مرموق رغم صغره

   (8).    قد يحدث اندماج رأسي يمنع الاستيراد من خلال احتكار قنوات التوزيع-
 

د   )8( اع الخاص بع تكارات القط ة إلى اح تكارات الشرآات الحكومي تحول اح تى لا ت ح
ل ملكيته  ا له، فإنه من الضروري بمكان تطوير قوانين المنافسة ووضع الهيكل  تحوي

ك  لوبين  وذل نفيذي المط بلالإداري والت تم إجراءات الخصخصة ق ذا . أن ت ولعل ه
ات    ن المؤسس ن وتكوي ريع القواني ع بضرورة تش تي تدف ل ال م العوام ن أه امل م الع

لكفاءة الاقتصادية في أقرب المطلوبة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك والتحقق من ا
د من دول المجلس بخصخصة أنشطة مختلفة إما من          ام العدي ن، نظراً لقي وقت ممك

لكية         " خلال نظام      ل الم ي المشاريع الجديدة أو   ) BOT" (الشراء و إدارة وتحوي ف
لقطاع الخاص        ة ل لكية الشرآات القائم ل م ارة هنا إلى أن قوانين   . تحوي وتجدر الإش

وق الشرآات في التزام الدول بحقوق              المنافسة تعمل     أيضاً على المحافظة على حق
آتحديد الأسعار، الدمج والحيازة (الملكية وطرق فض النزاع والدفاع عن تصرفاتها        

 .  بشفافية آاملة وتحت مظلة نظام قضائي آفوء وعادل) والخ
 

                                                 
 : ا�ظر  (8)

Khomani, S. and Mark Dutz, “ The Instruments of Competition Policy and their Relevance to Economic Development”,  
in #7. page 28-29. 
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تالي        ) 9( تاج، وبال ورات الان د وف تع بفوائ تاج إلى التم ادة الان ؤدي زي ض  ت إلى تخفي
 الأسعار وزيادة مستوى  
تهلك ة المس عار  . رفاهي ادة الأس تاج وزي اض الان ؤدي انخف ر، ي انب آخ ن ج وم

وإذا . والأرباح إلى زيادة مستوى رفاهية المنتج وانخفاض مستوى رفاهية المستهلك
وق ما يكفي لتعويض خسائر رفاهية المستهلك،               تج تف ة المن ي رفاهي زيادة ف انت ال آ

س     لازدادت ر لموارد، والعك ثل ل ناك تخصيص أم ان ه ل، ولك تمع آك ة المج فاهي
حيح نافع          . ص ن الم رق بي بار إلى الف ن الاعت نظر بعي روري ال ن الض ه م ا أن آم

ان من خلال زيادة المبيعات                ادة حجم الشرآة، سواء آ ناجمة عن زي تاتيكية ال الاس
اً أو من خلال الاندماج والحيازة، والمنافع الد             لياً أو دولي يناميكية التي تحدث في  مح

ة         ب العمال ثة وتدري نيات حدي ي تق تثمار ف م، آالاس زيادة الحج ة ل راحل اللاحق الم
واستحداث منتجات جديدة، وغير ذلك من المنافع التي قد لا تحدث إذا بقيت الشرآة       

 .   صغيرة نسبياً
 

 سبل تنفيذ سياسات دعم المنافسة
 

ي دول                 بق، أن الوضع الحالي ف ا س تعاون يتطلب إصلاحات هامة     يتضح مم مجلس ال
ي القطاع الخاص        ية ف درة التنافس م الق فمن ناحية، هناك العديد من العقبات والحواجز التي  . لدع

تحد من المنافسة البناءه، ومن ناحية أخرى، لا يوجد هناك التشريعات اللازمة لحماية المستهلك             
تكارية        ق       . والحد من الممارسات الاح ن الش اب هذي ين من منظومة التنمية على مستوى       وفي غي

ردد              توقع ت ه من الم ام  (المؤسسة الصناعية، فإن القطاع الخاص عن الدخول في    ) أو حتى إحج
 . مضمار الأنشطة الصناعية، أو أي أنشطة أخرى

 
ذه الأمور بشكل شامل، خاصة                   ي ه نظر ف تعين على حكومات دول المجلس ال ذا، ي وله

ذه            ع ه تعامل م د من ال ه لا ب المقومات آحزمة  واحدة من السياسات والمؤسسات، لا يجب     وأن
تجزئتها أو تنفيذ جزء منها دون الآخر، نظراً لارتباطها ببعض ارتباط قوي، لأن تحرير القطاع 

 . الخاص سوف يبرز الممارسات الاحتكارية ولا بد من الاستعداد للتعامل معها قبل أن تحدث
 

 : ار التشريعات اللازمة لتنفيذ الخطوات التاليةوالمطلوب هنا هو سن القوانين وإصد 
 

ميته       -أ  ن تس ا يمك ية أو م وى التنافس م الق واق ودع ر الأس ن تحري انون " قواني ق
 " . المنافسة 
اء الجهاز المختص بالمهام المذآورة في     -ب  انون لإنش أعلاه، أو ما يمكن ) أ(قـــــــ

 " . المنافسة  هيئة" تسميته 
ن حماي  -جـ ميتها    قواني ن تس تكارية، ويمك د من الممارسات الاح " ة المستهلك والح

 " . قوانين حماية المستهلك 
انون لانشاء الجهاز المختص بالمهام المذآورة في          -د  أعلاه، ويمكن تسميته   ) جـ(ق

 ". المستهلك   جهاز حماية" 
 

 عن بعضهما  ونظراً لاختلاف مسئوليات الجهازين المقترحين، فإنه يجب فصلهما إدارياً         
بعض  دول السباقة لدول المجلس في هذا المجال         . ال ته ال ا اتبع ك م وبناء على خبرة عدد من . وذل
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ئة المنافسة وجهاز حماية               ي هي ة الإدارة ف براء أن آلي ترح عدد من الخ نية، يق ريكا اللاتي دول أم
  : (12)المستهلك هي آالتالي 

 
تقلة     )1( ن العام والخاص، بمعنى أنه    تعمل بشكل مستقل عن القطاعي      و أن تكون مس

 . ومهنيةيجب ألا يتم تعيين أعضائها على أسس سياسية بل على أسس فنية 
 . أن تكون مستقلة مالياً )2(
ا على أساس من              )3( لين فيه ن العام تيار وتعيي ي اخ تام ف تقلال ال ا الاس أن يكون له

 . قدراتهم الفنية وتعففهم عن الاغراءات المالية 
 . آل الوضوح وأن لا تتضارب فيما بينها أن تكون الأهداف واضحة  )4(
 .أن تكون مسئولة عن قراراتها وأدائها  )5(
 . أن ترفع تقارير سنوية إلى البرلمان أو المجالس التشريعية )6(
 . أن تحافظ على الشفافية في اتخاذ القرار )7(
 . أن تحافظ على سرية المعلومات )8(
ات أو مواقف أن يكون هناك ضمانات آافية ضد إنهاء عمل البعض بسبب قرار )9(

 . معينة تتسق وأهداف الأجهزة الإدارية
ون  )10( راءاتأن تك ن     الإج وة م ل خط ي آ ة ف حاب العلاق روفة لأص تخذة مع  الم

 . خطوات التنفيذ
 . الحصول على المعلومات بطريقة قانونية باستمرار )11(
تي لها القدرة على تحليل البيانات                 )12( ؤ ال ة الكف ة المدرب درة على توظيف العمال الق

 .  وحياد آاملودرايةدراسة آل حالة على حده بعمق علمياً و
 

اذ        لب اتخ نفيذه يتط إن ت ة، ف انون المنافس ا يخص ق ا فيم ي، أم ل المؤسس ن الهيك ذا ع        ه
 :  التالية الإجراءات
 
ة   )1( ترطها آاف تي تش ة ال ات الحكومي تراخيص والموافق راءات ال ع إج حصر جمي

زة الحكومية المتعلقة بأداء القطاع ا       لصناعي مع تبيان الخطوات المطلوبة     الأجه
وعدد المستندات المطلوب تقديمها في آل خطوة والفترة الزمنية التي تستغرقها        

 . آل خطوة، في المتوسط، وآذلك الرسوم المطلوبة في آل منها
ي     )2( د رئيس اس واح لى أس بات ع ذه المتطل م ه درة  : تقيي م الق ؤدي إلى دع ل ت ه

 . التنافسية أم العكس
اذ الت )3( تي    إتخ ة ال ات الحكومي تراخيص والموافق ة ال اء آاف ة لإلغ يات اللازم وص

 . يترتب عليها الحد من دخول شرآات جديدة إلى السوق
دة يمكن من خلالها دعم القدرات التنافسية وتشجيع حرية        )4( تراح توصيات جدي إق

ل    ن الداخ ي م ناخ تنافس ام إلى م ناخ الع ل الم ال وتعدي ال الأعم رآة رج ح
 . والخارج

رجم )5( ثل   ت ة م داف العام اريف الأه تاجية  " ة تع اءة الان الح " و " الكف المص
ة   ادية العام داً      " الاقتص ليل ج القدر الق مح إلاّ ب ة لا تس نية ودقيق داف ف إلى أه
 . للاجتهاد والتفسير

انون المنافسة وآثاره وتداعياته وذلك                 )6( رنامج إعلامي لطرح مقومات ق داد ب  إع
 . لمنتج الصناعي والقطاع العاملضمان قبوله من قبل المستهلك وا

                                                 
 : ا�ظر  (12)

World Bank (1998), Competition Policy and Economic Reform, Washington DC, USA, Page 18. 
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ترحين وسن القوانين وإصدار               ازين المق ناء الجه لية ب ارة إلى أن عم ومن المجدي الإش
التشريعات هي عملية معقده للغاية، وتحتاج فترة زمنية طويلة حتى تصل إلى سن البلوغ، فمن              

 فيه عدة مواد  حيث ظهرت1857المعروف أن قوانين المنافسة قد صدرت في آندا في دستور         
ذا فلم توضح هذه القضية في شكل إجراءات              ع ه ي الأسواق، وم تكارية ف ضد الممارسات الاح

لة فقط            نوات قلي نذ س نة إلا م هذا لا يعني بالطبع أن على دول المجلس الانتظار . وتشريعات مقن
وأدبيات بمثل هذه الحقبة من الزمن للتوصل إلى هيكل تنافسي فعال لأن الظروف تختلف والعلم 

اس الممارسات الاحتكارية قد تقدمت بشكل هائل خلال هذه الفترة، فالدرس           الاقتصاد وطرق قي
لاً حتى تصل إلى نظام مستقر وتقليد له جذور             تاً طوي تهلك وق لية تس ذه العم نا هو أن ه ام ه اله

 . وقبول شعبي وحكومي وتجاري لأداء وتصرفات الشرآات الصناعية
 

تم     ذي ت ت ال ي الوق ناخ     وف ة للم ز المناهض كال الحواج ور وأش ة حصر ص ه دراس في
انوني لضمان حق التظلم          وتقصير مدد ) Due Process(التنافسي، يجب دراسة الهيكل الق

 الإجراءاتنظر الدعاوي وإتاحة الفرصة لتقديم الأدلة الكافية للدفاع عن نفسها، وغير ذلك من                 
ة التقا    ه، من ناحي اء آل ذي حق حق لة بإعط ة والشرآات   الكفي ن الحكوم نزاع بي ضي وفض ال

 . الخاصة، آما أن قرارات هيئة المنافسة ذاتها يجب أن تكون عرضة للتقاضي والنقض
 

د يتساءل البعض عن المسئول عن فض النزاع، هل يتم الاحتكام للجهاز القضائي أم             وق
نة من الفنيين والمختصين البيروقراطيين؟ تدل خبرة الدول على أن الق          ضاة عادة لا يمتلكون للج

الأدوات العلمية التحليلية التي تمكنهم من دراسة الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي     
ليها  نطوي ع ضت ن    بع ة م نة مكون لجوء إلى لج ل ال ذا يفض تكارية، وله ات الاح  الممارس

تقد أن القضاة أآثر فعالية وأآثر استقلالاً من               . المختصين  ناك من يع  المختصين، ولعله   ولكن ه
اً       اً آافي ه دعم د دعم ن بع ائي ولك از القض تخدام الجه دة إلى اس ة عدي أت أنظم بب لج ك الس لذل
براء والفنيين المختصين ذوي العلاقة والذين يتم الاستعانة بهم في آل حالة على حده حسب      بالخ

 . مؤهلاتهم وخبراتهم وتعليمهم وعلاقة ذلك بخصوصيات آل حالة
 

 :  هيئة المنافسة، نقترح أن تكون لها الصلاحيات التالية وبالنظر إلى 
 

العمل على تخفيف أو إزالة الممارسات الريعية آتجارة تصاريح العمل وتأجير             )1(
 . الخ…رخص المحلات التجارية وتأجير الأراضي الصناعية، 

ي         )2( ة ف لق بالمنافس ا يتع ي م ريعية ف الس التش لحكومة والمج ارة ل م الاستش تقدي
 .إصدارها والقوانين المزمع التشريعات

ن          )3( ي سن القواني  التشريعات المنظمة للسوق، وذلك لضمان      وإصدارالمشارآة ف
 . القدرات التنافسية في الاقتصاد وآذلك القطاع الصناعي

 
ارة إلى أنه من الضروري التأآد من قدرات القطاع العام وإمكانياته           راً، تجب الإش وأخي

اذ ا         ي اتخ لمية ف ة والع ي مجال            الإداري بل أن يدخل ف رار ق  التشريعات الداعمة للقوى   إصدار لق
ئة المنافسة وجهاز حماية المستهلك           ية أو تأسيس هي والسبب في ذلك يعود إلى أن القليل      . التنافس

ترك المسألة برمتها                          دول المجلس أن ت بيرة، ومن الأفضل ل ي مخاطر آ رفة يتسبب ف من المع
ي إط             بدأ بالتشريع ف باً على أن ت ر قادرة على             جان ة وهي الغي ة الحالي بيروقراطية الحكومي ار ال

نفيذها بشفافية وعلى                ليها وتفسيرها وت ة المستهلك والمحافظة ع ن المنافسة وحماي ر قواني تطوي
القطاع العام،  فى وإلى أن يتم استيفاء الشروط التالية    . أسس علمية محايدة، آما سبق وأن أشرنا       

 :  التحول المطلوب يجب العمل في خطوات صغيرة تجاه



 23 
  

  
 . أن يتسم القطاع الحكومي بالحزم والصرامة والعقلانية في نفس الوقت  )1(
 . وجوب التطبيق التدريجي )2(
 . ضرورة حرص القطاع العام آل الحرص على دعم المناخ التنافسي  )3(
 . أن يكون قادراً على تقييم الآثار المترتبة على الاجراءات الاحتكارية )4(
 . از القضائي والقوانين اللازمة في مكانها وجاهزة للتطبيقيتحتم أن يكون الجه )5(
رقابية أم من القضاء،             )6( زة ال رارات، سواء من الأجه تخذ الق  أو دون تأخيربأن ت

  .مماطلة
 

 الخلاصة
 

 والتوصيات التي وردت في الورقة في النقاط التالية والإيضاحاتيمكن تلخيص القضايا  
 : 
 

ي            )1( اب المناخ التنافسي، ومردّ        يتسم وضع القطاع الصناعي ف دول المجلس بغي
تي أصدرتها حكومات                ة الأخرى ال ك السياسات الصناعية والسياسات العام ذل
لع      واق الس لى صعيد أس لي أو ع اد الك لى صعيد الاقتص واء ع دول، س لك ال ت

 . وعناصر الانتاج 
د ل إن  )2( ع الوحي ناعي    الداف اع الص ي القط ة ف ي والمنافس ناخ التنافس م الم ودع  ه

 . تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية المستهلك
 الإصلاح من برنامج  لا يتجزأجزء تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية المستهلك )3(

  .الاقتصادي
ن المنافسة في مبدأ هام هو دعم المنافسة بدلاً من                   )4( ترآز صلب موضوع قواني ي

 . دعم المنافسين ذاتهم
ثي            )5( م بك ي السوق أه بر الحجم لا    أداء وتصرفات الشرآة ف ا، لأن آ ر من حجمه

 . يعني بالضرورة الاحتكار
ول      )6( لى دخ ز المفروضة ع ود والحواج ة القي و إزاح ة ه م المنافس بل دع م س أه

 . الأسواق المحلية، سواء من داخل أو من خارج البلاد
وى على المنافسة خارج                         )7( ن تق ا ل لياً، فإنه نافس مح در الشرآة على الت م تق إن ل

 بأن السياسات الحمائية القديمة أضعفت من قدرة الشرآات      السوق المحلي، علماً  
 . على المنافسة دولياً 

ة،   )8( م المنافس تجارة وتدع تي تحرر ال ريعات ال ن وإصدار التش يجب سن القواني
ة المستهلك من الممارسات الاحتكارية والتحالفات الرامية        ك لضمان حماي وآذل

 . إلى تحديد السعر وضمان حد أدنى من السوق
ة ض )9( م المنافس ئة لدع اء هي ة(رورة إنش ئة المنافس ن ) هي لحد م از خاص ل وجه

تكار   تهلك (الاح ة المس از حماي اً   )جه تقلين إداري ا منفصلين ومس ، على أن يكون
لمي  ايد وع ناخ مح ي م لا ف اص، وأن يعم ام والخ اعين الع ن القط اً ع ومالي

 . وبشفافية آاملة
تي تضمن حق              )10( ن والتشريعات ال ر القواني ي التظلم وحقوق      يجب توف  الشرآة ف

المستهلكين في مقاضاة الشرآات والمطالبة بتعويضات مالية عن خسائر نجمت        
تكارية، وأن يكون القطاع القضائي مستقلاً ومحايداً وسريعاً                عن ممارسات اح

 . في اتخاذ القرار
 . يتوجب السير بخطوات ثابتة ولكن متدرجة نحو تحقيق هدف تفعيل المنافسة )11(
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